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 مة مقد    - أول  
يمكن الطلاع على معلومات أسـاسـية عن أعمال الفريا العامل بشـأن المسـائل القانونية المتعلقة بةدارة  -1

 .A/CN.9/WG.IV/WP.166من الوثيقة  17إلى  4الهوية وخدمات توفير الثقة في الفقرات من  
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــتين، في الفترة  -2 ــاء في اللونة، دورته الحادية والســــ عقد الفريا العامل، المؤلف من جميع الدول الأعضــــ
ــان/أبريل   9إلى  6من   ــاء في اللونة بشــــــأن  ــــــكل دورات 2021نيســــ . ونظمت الدورة وفقا لمقرر الدول الأعضــــ

 جائحـة مر  فيرو  وورونا  الأفرقة العـاملـة التـابعـة ليونســــــــــــــيترال وأعضــــــــــــــاء مكـاتبهـا وأســــــــــــــاليـ  عملهـا خلال 
د العمـل بـه بموجـ  المقرر المعتمـد في    2020آب/أغســــــــــــــط     19(، الـي  اعتمـد في  19-)كوفيـد وـانون   9ومـد ِّ

واتُّخيت (.  A/CN.9/LIII/CRP.14والوثيقة   A/CN.9/1038)انظر المرفا الأول للوثيقة   2020الأول/ديســمبر  
 عد.الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشاروة في الدورات حضوريا في مروز فيينا الدولي وعن بُ 

ــي، الأرجنتين،  -3 ــاء في الفريا العاملي التحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
الإسـلامية(، إيطاليا، باكسـتان، البرازيل،  -إسـبانيا، إسـرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسـيا، أوورانيا، إيران )جمهورية

، جمهوريـة ووريـا، جنوب أفريايـا،  لومهوريـة الـدومينيكيـةابلويكـا، بولنـدا، بيرو، تـايلنـد، ترويـا، تشــــــــــــــيكيـا، الوزائر،  
البوليفارية(، –زمبابو ، ســر  لن،ا، ســنرافورة، ســويســرا،  ــيلي، الصــين، غانا، فرنســا، الفلبين، فنزويلا )جمهورية

  فييــت نــام، ونــدا، ووت ديفوار، وولومبيــا، لبنــان، ليبيــا، مــالي، مــاليزيــا، المكســــــــــــــيــك، الممل،ــة المتحــدة لبريطــانيــا
 العظمى أيرلندا الشمالية، النمسا، الهند، هندورا ، هنراريا، الوليات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضــــر الدورة مراقبون عن الدول التاليةي أنرول، باراغوا ، بوتان، بوتســــوانا، بوروينا فاســــو، جمهورية  -4
ــويد،  ــودان، الســ ــنرال، الســ ــلفادور، الســ ــعبية، الســ ــتاريكا، لو الديمقراطية الشــ ــتان، ووســ غواتيمال، قطر، قيرغيزســ
 مدغشقر، المررب، الممل،ة العربية السعودية، موريتانيا، النيور.

 وحضر الدورة مراقبون عن ال،رسي الرسولي والتحاد الأوروبي. -5

 وحضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةي -6

 البنك الدولي؛ي منظومة الأمم المتحدة )أ( 

 مصرف التوارة والتنمية لشرق أفريايا والونوب الأفريقي؛ يالمنظمات الحكومية الدولية ()ب 

ــابقين المنظمات الدولية غير الحكومية )ج(  ــاروين الســــ ي نقابة المحاميين لعموم الهند، رابطة المشــــ
ــايـا التحكيم التوـار  الـدولي، الرابطـة الأمريكيـة للقـانون ا ــابقـة وليم يي  لمحـاكـاة قضــــــــــــ لـدولي الخـا ،  في مســــــــــــ

ــينية، مول  الموثقين  ــاد  والتوار  الدولي الصـ ــيني لتشـــويع التوارة الدولية، لونة التحكيم القتصـ المول  الصـ
التــابع للاتحــاد الأوروبي، معهــد القــانون الأوروبي، رابطــة طلاب القــانون الأوروبيــة، موموعــة أمريكــا اللاتينيــة  

ث القانون الدولي والمقارن، الرابطة الدولية للمحامين الشــــــــــبان،  لأخصــــــــــائيي القانون التوار  الدولي، مروز بحو 
رابطـة المحـاميين الـدوليـة، غرفـة التوـارة الـدوليـة، التحـاد الـدولي للموثقين، مروز ووزولتشــــــــــــــيـك للقـانون الوطني،  

 الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، التحاد الدولي للموظفين القضائيين.

 أعلاه(، استمر العضوان التاليان في  رل منصبيهماي   2لدول الأعضاء في اللونة )انظر الفقرة  ووفقا لقرارات ا  - 7

 )إيطاليا( فينوكياروالسيدة جوزيلا دولوري   الرئيسةي 

ري   )غانا(  كوروكالسيد بول  المقر ِّ

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.166
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
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 وعُرضت على الفريا العامل الوثائا التاليةي -8

 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.166جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

ميو ِّرة من الأمانة تتضــــمن مشــــاريع أحكام بشــــأن اســــتخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة  )ب( 
 ( )"مشاريع الأحكام"(؛A/CN.9/WG.IV/WP.167والعتراف بها عبر الحدود )

 .(A/CN.9/WG.IV/WP.168تعليقات مقدمة من البنك الدولي على مشاريع الأحكام ) )ج( 

 وأقر الفريا العامل جدول الأعمال التاليي -9

 افتتاح الدورة والودولة الزمنية للولسات. -1 

 إقرار جدول الأعمال. -2 

مشــــــــروع صــــــــك بشــــــــأن اســــــــتخدام نُظُم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والعتراف بها عبر   -3
 الحدود.

 مسائل أخرى. -4 
  

 المداولت والقرارات -ثالثا 
واصـــل الفريا العامل النظر في المســـائل القانونية المتعلقة بةدارة الهوية وخدمات توفير الثقة بالســـتناد  -10

 .8إلى الوثيقتين الميوورتين في الفقرة 

وذُكِّ ر الفريا العامل بأن اللونة وانت قد  ـــــــــــــوعته، في دورتها الثالثة والخمســـــــــــــين، على إنواز عمله   -11
ــين المقبلة )وتقديمه ل،ي تنظر ييه اللو (. واتفا  41، الوزء الثاني، الفقرة A/75/17نة في دورتها الرابعة والخمســـ

ز تقدم وبير بشــأن مشــاريع الأحكام، على الرغم من القيود المترتبة على  ــكل الدورة   الفريا العامل على أنه أُحرِّ
الفريا العامل إلى أنه لم يتخي قراره بعد بشـــــــــــأن عدد من مشـــــــــــاريع الأحكام، . وأ ـــــــــــار  19-خلال جائحة ووفيد

وأوصــى بأن يواصــل النظر في المســائل العالقة في دورته المقبلة بعية وضــع الصــيرة النهائية لمشــاريع الأحكام 
ــاريع الأحكام بحي  تت ــمن مداولته في تلك الدورة. ولهيه الراية، طل  الفريا العامل إلى الأمانة أن تنقح مشـــ ضـــ

خلال الدورة الحالية وما قرره فيها، على النحو المبين في الفصــل الرابع أدناه، وأن تقدم مشــاريع الأحكام المنقحة 
 إلى جان  مشاريع المواد التوضيحية ل،ي ينظر فيها في الدورة المقبلة.

  
والعتراف بها  مشروع صك بشأن استخدام نُظُم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة   - رابعا  

 عبر الحدود 
 

 مسائل أولية -ألف 
ــمية قد عقدت في الفترة من   -12 ــاورات غير رســ آذار/مار    17إلى   15أحيط الفريا العامل علما بأن مشــ

اقشـــة عدة مســـائل عالقة، وهي  (، لمن11، الفقرة A/CN.9/1045، وفا المتوقع في الدورة الســـتين )الوثيقة  2021
المسـؤولية، وعلاقة مشـاريع الأحكام بالنصـو  الحالية ليونسـيترال، والعتراف عبر الحدود، والتعاريس ومسـائل 

 أخرى متعلقة بالمصطلحات. ودُعي الفريا العامل إلى ترويز مداولته على تلك المسائل.
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.166
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.167
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.168
http://undocs.org/ar/A/75/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
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 المسؤولية -باء 
ــياغة، وأن ول مادة منهما تقدم  24و 12لوحظ أن المادتين  -13 ــابهتان في الصـــ ــاريع الأحكام متشـــ من مشـــ

خيارين بشــــــــــأن الحكم الخا  بالمســــــــــؤولية ييما يتعلا بخدمات إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، على التوالي. 
 و رع الفريا العامل في النظر في هاتين المادتين معا.

لعامل بأن الخيار باء قد حظي بالتأييد أثناء المشاورات غير الرسمية، ول،ن بشرط تعديل وأُبلغ الفريا ا -14
ــوف تترب للقانون المنطبا   1الفقرة  ــائل المتعلقة بالخطأ ســـ ــح أن المســـ لحيف عبارة "عن عمد أو إهمال". وأوضـــ

 .2خارج نطاق مشاريع الأحكام عملا بأحكام الفقرة 

ومفـاده مـا يليي )أ( يرى هـيا المقترح أن وضــــــــــــــع  ووُجـه النتبـاه إلى مقترح مقـدم من الوليـات المتحـدة   -15
أســا  قانوني للمســؤولية في مشــروع الحكم لن يكون ســبيلا عمليا للمضــي قدما لأنه ل يأخي في العتبار بشــكل 

ر الثقة تحكمها أطر تعاقدية قد تشـــــــــــــمل نظاما للمســـــــــــــؤولية، كاف أن ال،ثير من نظم إدارة الهوية وخدمات توفي
 و)ب( يطرح المقترح الحكم البديل التالي المتعلا بالمسؤوليةي

[،  14و   7و   6رهنا بقواعد القانون الإلزامي واللتزامات الصــــريحة المنصــــو  عليها في المواد    ( 1) " 
ر الثقة[ للقواعد والإجراءات والممارســــات  تخضــــع مســــؤولية المشــــاروين في  نظام إدارة الهوية[  خدمة توفي 
 التشريلية التي تحكم  نظام إدارة الهوية[  خدمة توفير الثقة[؛ 

 لأحكام القوانين الأخرى المنطبقة." 1تخضع أوجه المسؤولية التي ل تحكمها الفقرة  (2)

)أ(   6مســتخدمة في المادة وأوضــح أن عبارة "القواعد والإجراءات والممارســات التشــريلية" ت،رر الصــيرة ال  - 16
)أ(، حتى وإن وانت المســــــــؤولية عن تلك   6وأن الحكم البديل يتيح ا ــــــــتراط المتثال الدائم لتلك الأحكام من المادة 

اللتزامات قد حصــــــرت بموج  العقد، نظرا لأن تلك القواعد والإجراءات والممارســــــات توضــــــع أيضــــــا على أســــــا   
 (. A/CN.9/1045 من الوثيقة   13تعاقد  )انظر الفقرة  

ووجه النتباه أيضـــــــا إلى مقترح مقدم من فرنســـــــا مفاده ما يليي )أ( تفضـــــــيل الخيار باء، و)ب( تعديل  -17
)ب( من الخيار باء ل ــــــــــتراط أن يكون المشــــــــــترب على علم بالقيود المفروضــــــــــة على غر  أو  يمة  3الفقرة 
لات التي يمكن اســـــــــــتخدام الخدمات من أجلها، وأن يقبل بهيه القيود. وأعُرب عن تأييد وبير لإعمال مبدأ المعام

ــدد، أن تن  المادة  ــاريع الأحكام. واقترح، في هيا الصــ ــفايية في مشــ ــبل معقولة لوميع  6الشــ )د( على توفير ســ
 ( )ب(.1) 14غرار المادة  الأطراف للاطلاع على القواعد والإجراءات والممارسات التشريلية، على

(،  A/CN.9/WG.IV/WP.168وفي نهاية المطاف، وجه النتباه إلى الورقة المقدمة من البنك الدولي ) -18
القانون المنطبا، دون أن التي رأت أن مشـــــــــــاريع الأحكام ينبري أن تختار العتماد على المســـــــــــؤولية في إطار  

 ترسي أ  أسا  جديد للمسؤولية.

 وأعُرب في الفريا العامل عن آراء مختلفة بشأن الخيار الي  ينبري تفضيله. -19

لـت   -20 دِّ  وأعرب البعض عن تـأييـدهم للخيـار ألف، ل،نهم أضـــــــــــــــافوا أن من الممكن قبول الخيـار بـاء إذا عـُ
 ".لحيف عبارة "عن عمد أو إهمال 1الفقرة 

ــا   -21 ــمل تعديله بحيف عبارة "عن عمد أو إهمال". وأعرب أيضـــــــ وأُبد  تأييد وبير للخيار باء، بما يشـــــــ
عن تأييد لقتراح بالإ ــارة إلى المســؤولية عن "الخســارة" )بدل من المســؤولية عن "الضــرر"(. وأُوضــح أن هيه  

حول ما إذا وان تعبير "الخســـــارة"  الإ ـــــارة أكثر اتســـــاقا مع نصـــــو  الأونســـــيترال الأخرى، وإن أثير تســـــا ل  
 مناسبا لبعض النظم القانونية.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1045
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.168
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من الخيار باء تنشـــــــــــــه مســـــــــــــؤولية تواه "أ   ـــــــــــــخ ". ورُئي أن الحكم المتعلا    1ولوحظ أن الفقرة  -22
بالمســـؤولية ينبري أن يتناول المســـؤولية تواه المشـــتروين فقط. وأضـــيس أن ت،لفة ترطية نطاق غير معروف من 

با ـرة تواه الأطراف الثالثة سـتُنقل إلى المشـتروين عن طريا زيادة الرسـوم. وأضـيس أيضـا أنه حتى المسـؤولية الم
تتناول المســـــــؤولية تواه المشـــــــتروين فقط، فةن الطرف الثال  يبقى لديه حا الرجوع، على أ   1إذا وانت الفقرة 

لخســــارة التي ت،بدها، ثم يلتم  حال، لأن هيا الطرف الثال  يمكنه أن يلتم  النتصــــاف من المشــــترب بشــــأن ا
 المشترب النتصاف من مقدم الخدمات.

تقتصــــر على جعل المســــؤولية تواه المشــــتروين فقط محدودة. واقترح توســــيع نطاق    3ولوحظ أن الفقرة  -23
لة(، ورُئي أن هيا التوســــــيع يمكن موازن 3الفقرة  ته  لتشــــــمل المســــــؤولية تواه الأطراف الثالثة )مثل الأطراف المعو ِّ

أعلاه(. ودُعي  6بةلزام مقدم الخدمات بتعريس تلك الأطراف الثالثة بالقيود المفروضــــة على الخدمة )انظر الفقرة 
الفريا العامل إلى النظر في ويفية تســــيير هيه الآلية في الممارســــة العملية، وما إذا وان الإلزام بةتاحة الطلاع 

 ( )ب( يشمل هيا السيناريو.1) 14)د( و 6بمقتضى المادتين على القواعد والسياسات والممارسات التشريلية 

ولوحظ أن الفريا العامل ســيكون عليه أن يتناول العلاقة بين مشــاريع الأحكام والتفاقات التعاقدية إذا أرســى   - 24
ن أحد الأسـللة  الخيار باء أسـاسـا قانونيا للمسـؤولية منفصـلا عن المسـؤولية بمقتضـى القانون الإلزامي وقانون العقود. ووا 

المطروحة هو ما إذا وان بةمكان مقدم الخدمات أن يستبعد بموج  العقد مسؤوليته عن عدم المتثال للتزاماته المقررة  
بمقتضــــى مشــــاريع الأحكام. وطرح ســــؤال آخر عن مدى إمكانية حيد العقد عن اللتزامات المقررة بمقتضــــى مشــــاريع  

الفريا العامل وان قد سلم من قبلُ بأن بعض اللتزامات تضع معايير دنيا ل    الأحكام. وفي هيا الصدد، أ ير إلى أن 
 (. A/CN.9/1045من الوثيقة    19موال للحيد عن تطبيقها تعاقديا )انظر، على سبيل المثال، الفقرة  

وأ ـير مع هيا إلى أن الخيار باء ل ينبري أن يسـتبعد المسـؤولية في إطار قانون العقود. ولهيه الراية،   -25
على أن هـيا الحكم ل يخـل بمســــــــــــــؤوليـة مقـدم الخـدمـات   1أعُرب عن تـأييـد لقتراح يـدعو إلى الن  في الفقرة  

 بمقتضى القانون أم "بمقتضى العقد".  النا لة عن عدم المتثال لأ  من التزاماته الأخرى، سواء أكانت مقررة

الوليـات مقترح  . ووصــــــــــــــف  الوليـات المتحـدةمقترح  وأعرب أيضــــــــــــــا عن التـأييـد للحكم البـديـل الوارد في   -26
بالمرونة وأ ــــــير إلى أنه يشــــــمل من الناحية الووهرية نف  أســــــ  المســــــؤولية التي يتناولها الخيار باء. المتحدة 
ــى العقد، يتفادى بعض المزالا المرتبطة بمواءمة القواعد  ولوحظ أ ــؤولية بمقتضـــــــــ ــا أنه، بترويزه على المســـــــــ يضـــــــــ

 المتعلقة بالمسؤولية.

(، participantsيوســع نطاق المســؤولية لتشــمل جميع "المشــاروين" ) الوليات المتحدةمقترح ولوحظ أن   -27
ــاريع الأحكام،   واقترح ليلك توضـــيح معنى هيا المصـــطلح. وجرى التســـا ل عما  وهو تعبير غير مســـتخدم في مشـ

إذا وان يكفي قصر المقترح على مسؤولية مقدمي الخدمات نظرا لعدم وجود إ ارة في الحكم البديل إلى التزامات  
 .8المشتروين الواردة في المادة 

ــتروة من الخيار باء والحكم البديل الوارد في  -28 ــتخلا  عناصـــــر مشـــ الوليات مقترح  وجرت محاولة لســـ
. وقـــد لوحظ مـــا يليي أول، أن ولا الحكمين يبقي على القـــانون الإلزامي، بمـــا في ذلـــك التزامـــات مقـــدم المتحـــدة

ن يقر بةمكانية مســــــاءلة مقدم الخدمات عن  الخدمات المقررة بمقتضــــــى مشــــــاريع الأحكام. وثانيا، أن ولا الحكمي
عدم المتثال للتزاماته المقررة بمقتضـى مشـاريع الأحكام برض النظر عما إذا وان لتلك اللتزامات أيضـا أسـا   
تعاقد . وثالثا، أن ولا الحكمين يعترف بةمكانية الحد من المســـــــؤولية بمقتضـــــــى العقد. ورابعا، أن ولا الحكمين  

ــاريع الأحكام. ورُئي  يقبل بأن تترب ج ــؤولية للقانون المنطبا خارج نطاق مشـ ــائل الأخرى المتعلقة بالمسـ ميع المسـ
 أن إدراج حكم بشأن المسؤولية يستند إلى تلك العناصر المشتروة يمكن أن يحظى بتوافا في الآراء.

  قانوني للمسـؤولية  ودُعي الفريا العامل إلى النظر ييما إذا وان من الممكن السـتعاضـة عن إرسـاء أسـا  - 29
ــاريع الأحكـام على عواقـ  قـانونيـة أخرى لعـدم امتثـال مقـدم الخـدمـات للتزامـاتـه المقررة بموجبهـا.    بـالن  في مشــــــــــــ
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 ( 1)   10وأ ــــــــــــــير إلى أن هــيا النوع من عــدم المتثــال هو بــالفعــل أحــد العتبــارات الهــامــة التي تــأخــيهــا المــادة  
. 9الهويـة لأغرا  الحكم المتعلا بـالت،ـافؤ الوظيفي الوارد في المـادة    في الحســــــــــــــبـان في تقرير موثو يـة نظـام إدارة 

 وقيل ردا على ذلك إن هيه العا بة ليست بديلا واييا للمسؤولية. 
  

 خدمات توفير الثقة -جيم 
أُبلغ الفريا العـامـل بـأن العلاقـة بين خـدمـات توفير الثقـة وقواعـد الت،ـافؤ الوظيفي الواردة في المواد من   -30
 قد نوقشت أثناء المشاورات غير الرسمية. 21إلى  16
  

 افتراض الموثوقية  - 1 

ــيــــة   -31 الوارد في الحــــا ــــــــــــ العــــامــــل إلى الإعراب عن رأيــــه في المقترح  الفريا  من الوثيقــــة    51دُعي 
A/CN.9/WG.IV/WP.167    ــتخدم ــأن إدماج الأحكام المتعلقة بةثبات افترا  موثو ية الطرائا التي تســــــ بشــــــ

 خدمة معينة من خدمات توفير الثقة. ووُجه النتباه إلى ورقة مقدمة من فرنسا، لم ت،ن تؤيد هيا المقترح.

ولوحظ أن هيا المقترح سـيبسـط الفصـل الثال  من مشـاريع الأحكام دون المسـا  بمضـمون الأحكام الحالية.   - 32
 وأُبد  تأييد وبير لتون  الحشو والت،رار في مشاريع الأحكام، على أل يكون ذلك على حساب اليقين والكتمال.  

توفير الثقة ولي  مســـــألة تقرير موثو ية الطرائا  تتناول مســـــألة تعيين خدمات    23وذه  رأ  إلى أن المادة   - 33
. وجرى التشـــــديد  23التي تســــــتخدمها خدمات توفير الثقة، وأنه من غير المناســــــ  بالتالي أن تُدما الأحكام في المادة  

  23على ضرورة استمرار الفصل بين تعيين خدمات توفير الثقة وتقرير الموثو ية. وردا على ذلك، أُ ير إلى أن المادة  
ــألة تعيين خدمات توفير الثقـة الموثوقة، وأن الأحكـام قيد الإدماج معنية بتعيين تلك   معنيـة بالموثو يـة لأنهـا تتنـاول مســـــــــــ
ــتخـدام الخـدمـة المعينـة من بين خـدمـات توفير الثقـة.   الخـدمـات لأن الفترا  الـي  تثبتـه تلـك الأحكـام ل يتـأتى إل بـاســـــــــــ

 . 23اء على ما تقدم، إدماج هيه الأحكام في المادة  وخلُ  ذلك الرأ  إلى أن من المناس ، بن 

ــوء تلك التعليقات، اقترح إدماج الأحكام في المادة  -34 . ورغم بقاء بعض  23بدل من المادة  22وفي ضــــــــــ
ــا  هـيا القتراح. 23التـأييـد للاحتفـاه بهـا في المـادة   ، فقـد اتفا الفريا العـامـل على المضــــــــــــــي قـدمـا على أســــــــــــ

 .23و 22ء العتبار الواج  للصلة بين المادتين وأضيس أنه ينبري إيلا
  

 تعريف "خدمة توفير الثقة"  - 2 

م أثناء المشـــــــــاورات غير الرســـــــــمية مقترح لتعديل تعريس "خدمة توفير الثقة"  -35 أُبلغ الفريا العامل بأنه قدِّ 
)ب( بةدراج عبارة "طرائا ووســـائل إنشـــاء وإدارة" بعد عبارة "وتشـــمل". وأُوضـــح أن الهدف من  1الوارد في المادة 

ــير ــطلح خدمة توفير الثقة يشـــــــــــ ــيح أن مصـــــــــــ إلى الخدمات المقدمة ل إلى النتيوة   إدراج هيه العبارة هو توضـــــــــــ
 .13المستمدة من استخدام تلك الخدمات، مما يساعد بدوره على توضيح أثر المادة 

ــياغة.   -36 ــيح بتأييد وبير في الفريا العامل. وقُد ِّمت عدة اقتراحات أخرى تتعلا بالصــــــ وحظي هيا التوضــــــ
نها يمكن أن تؤد  إلى توســـــــيع مفهوم "مقدمي خدمات فقد قيل مثلا إن الإ ـــــــارة إلى "الوســـــــائل" ينبري حيفها لأ

ــمل" في المادة  ــة عن عبارة "وتشـــ ــتعاضـــ ــورة مفرطة. وذه  اقتراح بديل إلى الســـ )ب( بعبارة   1توفير الثقة" بصـــ
 "تتألف من إنشاء وإدارة".

)ب( "مفتوحة" )أ    1وأثير تســـــا ل، في هيا الصـــــدد، عما إذا وانت القائمة الواردة في مشـــــروع المادة  -37
غير حصــــــــــرية( أم "مرلقة" )أ  حصــــــــــرية(. فأ ــــــــــير إلى أن الفريا العامل وان قد اتفا من قبل على أن ت،ون 
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(. وذُكر أن من الممكن اســـــــتحداث خدمات إضـــــــايية لتوفير 18، الفقرة A/CN.9/1005القائمة غير حصـــــــرية )
 الثقة في المستقبل.

ورغم الإعراب عن اســتصــواب المحافظة بقدر المســتطاع على صــلاحية اســتخدام الصــك في المســتقبل، فقد   - 38
الثقـة ســـــــــــــوف تتطلـ  قـاعـدة    رُئي أن الحتفـاه بقـائمـة مفتوحـة لي  أمرا عمليـا لأن وـل خـدمـة جـديـدة من خـدمـات توفير 

مقابلة للت،افؤ الوظيفي، بما يعني أنه ســـــــــيكون من الضـــــــــرور  إدراج قاعدة جديدة للت،افؤ الوظيفي ولما ظهرت خدمة  
جديدة من خدمات توفير الثقة من أجل إعطاء أثر قانوني لتلك الخدمة الوديدة. واســـــــــتفســـــــــر أيضـــــــــا عما إذا وان من  

ام خدمات لتوفير الثقة ل تُعرف بعد سـماتها. وبناء على ذلك، اقترح حيف "التعريس  المناسـ  أن تتناول مشـاريع الأحك 
 )ب( والحتفاه فقط بقائمة مرلقة.   1المورد" لمصطلح "خدمة توفير الثقة" في الوزء الأول من المادة  

ا  وعلى العك  من ذلـك، ذهبـت آراء أخرى إلى أن هنـاب حـاجـة إلى قـائمـة مفتوحـة ل،ي يتســــــــــــــنى تطبي -39
ــيح الطابع المفتوح للقائمة عن طريا بدئها بعبارة   الأحكام بمرونة على خدمات توفير الثقة الوديدة. واقترح توضـــ
توصـــــــــــــيفية من قبيل "ضـــــــــــــمن جملة أمور". وذه  اقتراح آخر إلى حيف القائمة برمتها والكتفاء بالإبقاء على 

 بارة "لبعض سمات" بعبارة "لسمات"."التعريس المورد". وأضيس أن من الممكن أيضا الستعاضة عن ع 

وعلى نف  المنوال، أُوضــــــــــــــح أن خـدمـات توفير الثقـة الحـاليـة والمقبلـة قـد ل يكون لهـا مكـافه ورقي،   -40
 وليلك فةنه لي  من المناس  ربط خدمات توفير الثقة بقواعد الت،افؤ الوظيفي.

  
 العلاقة مع النصوص الحالية للأونسيترال  - 3 

ــو  الأونســـيترال  أعُرب عن ت  - 41 ــاريع الأحكام مع نصـ ــاق مشـ ــرورة اتسـ أييد وبير للمبدأ العام الي  يقضـــي بضـ
الحالية بشـأن التوارة الإل،ترونية. ولوحظ أن هيه المسـألة متصـلة بالخصـو  باتفا ية الأمم المتحدة المتعلقة باسـتخدام  

(.  A/CN.9/1045من الوثيقة    32نية( )انظر الفقرة  الخطابات الإل،ترونية في العقود الدولية )اتفا ية الخطابات الإل،ترو 
دت عـدة موـالت يمكن أن يحـدث فيهـا تبـاين مع اتفـا يـة الخطـابـات الإل،ترونيـة. وفي الوقـت نفســــــــــــــه، نُبـه إلى أن   وحـد ِّ

 القانوني في مشاريع الأحكام أو تحسين صياغتها. ضمان التساق ل ينبري أن يكون على حساب اليقين  
  

 متى "أجاز" القانون  )أ(  

( من  3)  9من مشـــــــــــــــاريع الأحكـام تنطبا متى أجـاز القـانون التو يع، أمـا المـادة    16لوحظ أن المـادة   -42
 يع.  اتفـا يـة الخطـابـات الإل،ترونيـة فهي تنطبا، بـدل من ذلـك، عنـدمـا ين  القـانون على عواقـ  لعـدم وجود تو 

ــير إلى أن مفهوم القانون الي  "يويز" التو يع قد أدخل في المادة  ــأن  9وأ ـ ــيترال النموذجي بشـ من قانون الأونسـ
الســــــــــــولات الإل،ترونية القابلة للتحويل، وأن الفريا العامل قد نظر في معنى تعبير "أجاز" في دورته التاســــــــــــعة 

 (.99، الفقرة A/CN.9/1005والخمسين في سياق إدارة الهوية )

ــتبدالها أو ت،ميلها في المادة  -43 (. وأبد  1)  16وأبديت آراء مختلفة تؤيد حيف عبارة "أو أجازت" أو اســــــــ
ــمل بالفعل مفهوم القانون الي  يويز  ــترط" التو يع يشــ ــير إلى أن مفهوم القانون الي  "يشــ تأييد وبير لحيفها. وأ ــ
ــترط" التو يع.   ــارة فقط إلى القانون الي  "يشـــــ التو يع أو يرت  عواق  على عدم وجود تو يع، ومن ثم ت،في الإ ـــــ
ــياق الســـــــولات القابلة للتحويل ل،نه لي   ــبا في ســـــ ولوحظ أن مفهوم القانون الي  "يويز" التو يع قد يكون مناســـــ

 .واسعة التطبيا  لقاعدة للت،افؤ الوظيفيمناسبا 

( من اتفا ية الخطابات الإل،ترونية، اقتُرح الستعاضة عن عبارة 3) 9لى التساق مع المادة وحفاظا ع -44
ــيرة الأخيرة ترطي 1)  16"أو أجازت" الواردة في المادة  ( بعبارة "أو نصـــت على عواق  لعدم". وأُوضـــح أن الصـ

بوله ودليل لعدم وجود تو يع.  نف  الحالت المشـمولة بتعبير "أجازت"، مثل حالة إبطال صـحة المسـتند أو عدم ق
وحظيت ببعض التأييد صيرة بديلة تستخدم عبارة "أو رتبت آثارا قانونية". واعتبر رأ  آخر أن من الممكن إدراج 
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( من 3) 9العبارة الوديدة مع الحتفاه بتعبير "أجازت". وردا على ذلك، أ ير إلى أن الصيرة الواردة في المادة 
 ترونية وانت ثمرة مداولت متأنية داخل الفريا العامل في ذلك الوقت.اتفا ية الخطابات الإل،

 المعيار النسبي للموثوقية  )ب(  

ــاريع الأحكام بأن موثو ية   -45 ــلم مشـــــ ــتين على أن تســـــ ذُك ِّر الفريا العامل بأنه وان قد اتفا في دورته الســـــ
ــبية   (. 56، الفقرة A/CN.9/1045وليســــــــت مطلقة )الطريقة التي تســــــــتخدمها خدمة توفير الثقة هي موثو ية نســــــ

وأ ــير إلى أن الفريا العامل ســعى إلى إعمال هيا النها بةضــافة عبارة "الوظيفة التي تُســتخدم خدمة توفير الثقة  
((، ل،ن هــيا التعــديــل غير وــاف ( )ح1)  22من أجلهــا " وعــامــل لتحــديــد الموثو يــة )كمــا هو مبين في المــادة  

‘ من اتفا ية الخطابات الإل،ترونية. وبناء على ذلك، اقترح 1( )ب( ’3) 9لمواءمة مشــــــــــاريع الأحكام مع المادة 
 ( )ح( وإدراج فقرة أولى جديدة على النحو التاليي1بحيف الفقرة ) 22تعديل المادة 

‘ وان موثوقا بها بقدر مناس  للرر  1ذاي ’، ت،ون الطريقة موثوقة إ21إلى    16"لأغرا  المواد من  
 الي  تُستخدم من أجله خدمة توفير الثقة".

وعـار  البعض هـيا القتراح. حيـ  لوحظ أن مقـدم خـدمـة توفير الثقـة ل يكون لـديـه علم بـالرر  الـي    - 46
ناســــــبة، وأن من يمكن للمشــــــترب أن يســــــتخدم من أجله خدمة توفير الثقة، مما يوعل الإ ــــــارة إلى "الرر " غير م 

( )ح(. ولوحظ أيضــــا أن عبارة "بقدر مناســــ " مفرطة  1)   22الأفضــــل الإ ــــارة إلى ولمة "وظيفة" الواردة في المادة 
في الرمو ، وأنها تحدث حالة من عدم اليقين في مشاريع الأحكام. وردا على ذلك، أُ ير إلى أن موثو ية الطريقة  

ليين يكونان على دراية بالرر  المنشــود من اســتخدام خدمة توفير  هي مســألة تخ  المشــترب والطرف المعول، ال 
الثقـة، أمـا علم مقـدم الخـدمـة بـالرر ، فلي  لـه اعتبـار في هـيا الشــــــــــــــأن. ولوحظ أيضــــــــــــــا أنـه ل ينبري الخلط بين 

 (. 1)   22( والإ ارة إلى "الرر " في الصياغة الوديدة المقترحة للمادة 2)   22"الوظيفة" المتوخاة في المادة 
  

 شرط الأمان الخاص بعدم التنصل  )ج(  

ــتين ) -47 ــة التي دارت في دورته السـ ــير إلى 30، الفقرة A/CN.9/1045ذُك ِّر الفريا العامل بالمناقشـ (. وأ ـ
اتفــا يــة الخطــابـات الإل،ترونيــة، ل،ن أحكــامهمــا    ‘ من2( )ب( ’3)  9( مســــــــــــــتوحـاة من المــادة  2)  22أن المــادة  

 ( على أنها تنشـه افتراضـا ل تنشـله المادة2) 22مختلفة من ناحيتيني أول، يمكن تفسـير ولمة "تعتبر" في المادة 
( إ ــــارة إلى ف،رة الإثبات "بحد ذاتها أو بالقتران بأدلة إضــــايية". واقتُرح 2)  22(. ثانيا، ل تتضــــمن المادة 3) 9
( لمعالوة هيا الختلاف. وتحايقا لتلك الراية، اقترح أن يضـــــــــــــاف إلى الفقرة الوديدة )انظر  2)  22نايح المادة ت

‘ قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضــايية، أنها أدت الوظائف التي  2أعلاه( ما يليي "؛ أو ’ 46الفقرة 
 تتعلا بها خدمة توفير الثقة ذات الصلة".

على ذلك، أ ــــــــــــــير إلى أن مشــــــــــــــاريع الأحكام قد ابتعدت وثيرا عن اتفا ية الخطابات الإل،ترونية وردا  -48
بالن  على نهوي التثبت المســـــبا واللاحا من الموثو ية، بينما ل تن  اتفا ية الخطابات الإل،ترونية إل على 

ــيس أن إدخال افترا  الموثو ية في حكم يتناول نها ال ــأنه أن نها التثبت اللاحا. وأضـــــــــ تثبت اللاحا من  ـــــــــ
دد على 23يتداخل مع تطبيا نها التثبت المســــــبا في المادة  ، الي  يســــــتند أيضــــــا إلى افترا  الموثو ية. و ــــــُ

منفصــــــــلتين، رغم الصــــــــلة القائمة بينهما. وتفاديا لنبي أســــــــالي  أدت في الواقع   23و  22ضــــــــرورة إبقاء المادتين  
اتفا ية الخطابات الإل،ترونية، اقترح أن تضــاف في نهاية المادة   الوظائف ذات الصــلة وحفاظا على التســاق مع

 ( )ح( عبارة "خصوصا، إذا ثبت فعلا أن الوظيفة قد أديت".1) 22

(. وأُوضـح أن  1) 22واقترح إدراج إ ـارة إلى "مسـتوى الموثو ية" ضـمن قائمة العوامل الواردة في المادة  -49
 نسبة للاعتراف عبر الحدود بخدمات الثقة.مستويات الموثو ية لها أهمية وبيرة بال
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 )التوقيعات الإلكترونية(   16المادة   )د(  

..." ييما يتعلا بالمعلومات الواردة في رســـــالة البيانات"    أ ـــــير إلى احتمال وجود غمو  في تفســـــير عبارة  - 50
(. وأ ـــــير إلى  A/CN.9/WG.IV/WP.168)ب( )انظر أيضـــــا التعليقات الواردة في الوثيقة    ( 1)   16الواردة في المادة  

ــير هيه العبارة على أنها  ــارة إلى نية الشـــخ ،    أنه، في حين ينبري تفسـ تنطبا على تحديد هوية الشـــخ  وعلى الإ ـ
ــياغة بديلة    ( 1)   16يمكن تفســـــــير هيه المادة أيضـــــــا بما يفيد بأن العبارة ل تنطبا إل على المادة   )ب(. واقترحت صـــــ

 (، تهدف إلى توضيح هيه المسألة، وحصلت على بعض التأييد. 1)   16للمادة  
  

 استنتاجات  )ج(  

يا العـامـل على أن القتراحـات المقـدمـة، وإن لم يتحقا توافا في الآراء حول أ  منهـا، يمكن  اتفا الفر  -51
 أن توفر أساسا مفيدا لوضع الصيرة النهائية للن .

  
 الأحكام المشتركة  - 4 

ــتروة في الفصـــل   -52 ــاريع الأحكام لمواءمة الأحكام المشـ ــتعر  مشـ طل  الفريا العامل من الأمانة أن تسـ
 الثاني والفصل الثال  التي تؤد  نف  الوظيفة، عند القتضاء.

  
 الأحكام العامة -دال 

تتضــــــــــــمن أحكاما ترد في عدة  4. وأ ــــــــــــير إلى أن المادة 4انتقل الفريا العامل إلى النظر في المادة  -53
تهدف إلى تشـويع التفسـير الموحد للنصـو   1معاهدات وقوانين نموذجية أخرى ليونسـيترال. وأُوضـح أن الفقرة 

 تتناول مسألة سد الثررات. 2في مختلف الوليات القضائية المشترعة، وأن الفقرة 

ــير إلى أن أهمية المادة   - 54 ــكل النهائي لل   4وأ ــــــ ــا إن  تتوقف على الشــــــ ــك، الي  لم يتقرر بعد. وقيل أيضــــــ صــــــ
بصـــورة انتقائية اســـتنادا إلى القواعد القائمة بشـــأن التفســـير القانوني والقانون    4الوليات القضـــائية قد تقرر ا ـــتراع المادة  

ــيس أن بعض الأحكام الواردة في المادة   ــ  لمعاهدة دولية، ومن ثم ل ينبري إدراجها   4الدولي الخا . وأُضـ   تبدو أنسـ
في قانون نموذجي، ل،ن القانون النموذجي لنظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة يمكن أن يســــتخدم في نهاية المطاف  

 كأسا  لتفا يات دولية ثنائية، وفي هيه الحالة تصبح تلك الأحكام مناسبة للاستخدام مرة أخرى.  

بكلمة "المنشــــــأ" لمواءمة هيا الحكم مع    (1) 4واقترح الســــــتعاضــــــة عن ولمة "طابع" الواردة في المادة  -55
( من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التوار  الدولي(.  1ألف ) 2نصو  الأونسيترال الأخيرة )مثل المادة 

 (.2) 4واقترح أيضا حيف المادة 

 .(2) 4وبعد المناقشة، اتفا الفريا العامل على حيف الن  الموجود بين معقوفتين في المادة  -56
  

 العتراف عبر الحدود -هاء 
 ،  A/CN.9/1005)   25أ ــــــــــار الفريا العامل إلى مناقشــــــــــاته الســــــــــابقة بشــــــــــأن الأحكام الواردة في المادة  - 57

د موددا على أن المادة  74- 67، الفقرات A/CN.9/1045؛ 121- 119الفقرات   د ِّ حكم أسـاسـي للاعتراف    25(. و ـُ
 عبر الحدود بةدارة الهوية وخدمات توفير الثقة، وأنها تسد ثررة في القوانين القائمة. 
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 ( 2)   25المادة   - 1 

أعُرب عن آراء مختلفة بشــــأن موضــــوع العتراف عبر الحدود في ســــياق إدارة الهوية. وحبي أحد الآراء   -58
( فقط إلى "إثبـاتـات الهويـة" لأن إثبـاتـات الهويـة المقـدمـة هي التي ت،ون، من النـاحيـة  2)  25أن تشــــــــــــــير المـادة  

اتات الهوية وقبولها يرجعان إلى العتراف العملية، موثوقا بها ومقبولة. وردا على ذلك، أ ير إلى أن الثقة في إثب
( أن تشــير 2)  25بخدمات إدارة الهوية المســتخدمة في إصــدار تلك الإثباتات وإدارتها، وأنه ينبري بالتالي للمادة 

 فقط إلى "خدمات إدارة الهوية".

خدمات إدارة الهوية"،  وذُكِّ ر الفريا العامل بمناقشــــــاته الســــــابقة بشــــــأن العلاقة بين "نظم إدارة الهوية" و" -59
ــح من الناحية العملية أن نظم  ــمل مفهوم "خدمة إدارة الهوية". وأوضـ ــير إلى أن مفهوم "نظام إدارة الهوية" يشـ وأ ـ
إدارة الهويـة التـابعـة للقطـاع العـام توافا عمومـا خـدمـة واحـدة لإدارة الهويـة، في حين يمكن أن يوافا نظـام إدارة  

دمات متعددة لإدارة الهوية بمســــــــتويات موثو ية مختلفة. وقيل إن التفســــــــير يعزز  الهوية التابع للقطاع الخا  خ
ــارة إلى "خدمات إدارة الهوية" فقط. ولوحظ أن إثباتات إدارة الهوية التي تظل دون تريير يمكن  الرأ  المؤيد للإ ـــ

ــدار   ــتخدمة لإصــــــــ ــبح غير جديرة بالثقة عندما ت،ون موثو ية خدمة إدارة الهوية المســــــــ تلك الإثباتات قد أن تصــــــــ
تعرضـــت للخطر، وبالتالي ســـيكون من غير المناســـ  العتراف بةثباتات إدارة الهوية بدل من خدمة إدارة الهوية 
التي تـدعم هـيه الإثبـاتـات. وأ ــــــــــــــير وـيلـك إلى أن الترويز على موثو يـة نظـام إدارة الهويـة الـي  يـدعم أكثر من 

ى العتراف بوميع خدمات إدارة الهوية المدعومة على أســـــــــا  أنها خدمة واحدة لإدارة الهوية يمكن أن يؤد  إل
موثوقــة بنف  القــدر على الرغم من أن واحــدة منهــا أو أكثر قــد ت،ون ذات مســــــــــــــتوى أدنى من الموثو يــة. وفي 
 المقابل، قيل إن التفسير يؤيد الحاجة إلى الإ ارة بدل من ذلك إلى المفهوم الأوسع وهو "نظام إدارة الهوية".

وبعد المناقشــة، اقترح الســتعاضــة عن عبارة "ما إذا وانت  إثباتات الهوية[  نظم إدارة الهوية[  خدمات  -60
إدارة الهوية[ أو" بعبارة "ما إذا وان نظام لإدارة الهوية أو خدمة لإدارة الهوية أو إثبات للهوية، حسـ  القتضـاء، 

ل ِّم بأن مداولت 2)  25لعامل على تعديل المادة أو". وحظي القتراح بتأييد واسـع، واتفا الفريا ا ( وفقا ليلك. وسـُ
الفريا العامل بشـأن العلاقة بين "نظم إدارة الهوية" و"خدمات إدارة الهوية" تتصـل بالأحكام الأخرى التي تسـتخدم 

 بينها.(، واقتُرح أن تبين النصو  التوضيحية التسلسل التراتبي ييما 11هيين المصطلحين )مثل المادة 

وأعُرب عن آراء مختلفة بشــــــــــأن مســــــــــتوى الت،افؤ في الموثو ية المطلوب. وت،رر الإعراب عن الحوا   -61
المؤيدة للإبقاء على مصطلح "الت،افؤ الووهر " والستعاضة عن عبارة "مستوى مكافه على الأقل" )انظر الفقرة 

ل الرأ  الســـائد النها الأخير، فةنه لم يور التوصـــل إلى توافا  A/CN.9/1045من الوثيقة  69 (. وفي حين فَضـــا
 ( بصياغة بديلة ل،ل نها.2) 25في الآراء بشأن أ  من النهوين، واتفا الفريا العامل على تنايح المادة 

ها" دون معقوفتين، واتفا الفريا  وأعُرب عن تأييد واســـع للإبقاء على عبارة "المعايير الدولية المعترف ب -62
 ( وفقا ليلك.2) 25العامل على تنايح المادة 

  
 ( 3)   25المادة   - 2 

( تتضـــمن بيانا واضـــحا ومفيدا بشـــأن ويفية تطبيا النها المســـبا في الســـياق  3) 25أُوضـــح أن المادة  -63
ــارة إلى الســــــــــــــلطـة التي يمكنهـا أن تعين نظم إ دارة هويـة وخـدمـات توفير ثقـة العـابر للحـدود، بمـا في ذلـك بـالإ ــــــــــــ

( تنصــــــــــــــان بـالفعـل 4) 23( و4) 11أجنبيـة، وأنـه ينبري بـالتـالي الإبقـاء عليهـا. وردا على ذلـك، قيـل إن المـادتين  
( زائـدة وينبري حـيفهـا. واقترح أيضــــــــــــــا 3) 25على تعيين نظم إدارة هويـة وخـدمـات توفير ثقـة أجنبيـة، وأن المـادة 

 .23و 11لمة "تعينها" برر  التساق مع المادتين الستعاضة عن ولمة "تسميها" بك

( تشــير  3)  25( تقبل تفســيرات مختلفة. وردا على ذلك، أُوضــح أن المادة 3)  25وأ ــير إلى أن المادة  -64
إلى إمكانية تعويل سـلطة التعيين على نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة التي تعينها سـلطة أجنبية. وأضـيس 
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ــكل اعتراف تلقائي  أنه يمكن للول ــترعة أن تقرر ما إذا وان ينبري لهيا التعويل أن يكون في  ــ ــائية المشــ ية القضــ
)على ســـــــبيل المثال، أن يكون لنظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة التي تعينها الســـــــلطة الأجنبية تلقائيا مروز  

ين لأ  إجراءات أخرى في تلك الولية  قانوني على النحو المعين في الولية المشــــــــــترعة دون اتخاذ ســــــــــلطة التعي
القضـــائية(، أو في  ـــكل افترا  )على ســـبيل المثال، أن تفتر  موثو ية نظم إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة  
التي تعينها الســلطة الأجنبية في الولية القضــائية المشــترعة، ول،ن ل يكون لها مروز قانوني على النحو المعين 

 ضائية دون اتخاذ سلطة التعيين لإجراءات أخرى(.في تلك الولية الق

وردا على ذلك، أ ير إلى أنه في حين ل يكون العتراف التلقائي بالتعيينات الأجنبية مرغوبا في وثير   -65
من الحالت، قد يكون من المفيد أن تعول سـلطة التعيين على التقييم الي  أجرته بالفعل سـلطة أجنبية، على أن 

( 3) 25تعويل، في نهاية المطاف، مســألة تبت فيها ول ولية قضــائية مشــترعة. وأُضــيس أن المادة يكون هيا ال
ســت،ون مفيدة في إســناد مروز التعيين في جميع الدول المتعاقدة إذا اتخي الصــك  ــكل معاهدة، ول،نها لن ت،ون 

 مفيدة في قانون نموذجي تقوم بموجبه سلطة وطنية محددة بالتعيين.

 وبعد المناقشــة، قرر الفريا العامل الســتعاضــة عن ولمة "تســميها" بكلمة "تعينها"، والإبقاء على المادة -66
 ( بين معقوفتين لمواصلة النظر فيها.3) 25
  

 المصطلحات -واو 
ــتخدام مصــــــطلح "التحديد  - 67 ــأن اســــ ــتين بشــــ ــات التي دارت في دورته الســــ ــار الفريا العامل إلى المناقشــــ أ ــــ

(. A/CN.9/1045من الوثيقة    136- 133)ج( )انظر الفقرات    1الإل،تروني للهوية" أو مصطلح "التوثُّا" في المادة  
التقني لمصـــــطلح "تحديد الهوية" يشـــــير إلى تقديم هوية بدون أدلة، بينما يشـــــير "التوثُّا" إلى   ولوحظ أن الســـــتخدام 

)ج( يتوافا مع "التحـــديـــد الإل،تروني للهويـــة".    1تقـــديم أدلـــة على الهويـــة، ومن ثم فـــةن التعريس الوارد في المـــادة  
بينما أُبد  بعض التأييد لسـتخدام مصـطلح  وأعُرب عن تأييد واسـع لسـتخدام مصـطلح "التحديد الإل،تروني للهوية"،  

"التوثُّا"، رغم تعير اســت،مال المناقشــة نظرا لضــيا الوقت. واقترح أيضــا الســتعاضــة عن مصــطلح "تدقيا الهوية"  
 بمصطلح "التوثُّا". وقرر الفريا العامل إعادة النظر في هيه المسألة في دورته المقبلة. 
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